
المبحث الثاني
معرفة الحسن (
) من الحديث
وفيه مطالب عدة: 

المطلب الأول:  تعريف الحديث الحسن وأقوال المحدثين فيه : 

قال ابن الصلاح:

روينا عن أبي سليمان(
) الخطّابي، رحمه الله، أنه قال : بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم على الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن(
) ما عرف مخرجه واشتهر رجاله (
) .
قال:وعليه مدار(
) أكثر الحديث وهو الذي يقبله(
) أكثر العلماء ويستعمله عامة 
الفقهاء (
) وروينا عن أبي عيسى الترمذي ( أنه يريد بالحسن:( أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثاً شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك .
تعريف الحديث الحسن في الاصطلاح :
اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن، نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف ولأنَّ بعضهم عرّف أحد قسميه ، وسأذكر بعض تلك التعريفات :
عرفه الخطابي : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء (
) .
وعرفه الترمذي : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويرى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث ( حسن ) (
) .

المسألة الأولى :ـ

ذكر العلامة البلقيني :


معرفة المخرج ، يخرج المدلس قبل ثباته، والمنقطع، لا يقال: أن تم التعريف عند قوله: " رجاله " فالصحيح والضعيف كذلك ، وإن كان آخر الكلام من جهة التعريف .


والمراد بقولنا: " عليه مدار أكثر الحديث " بالنسبة إلى الأخبار والآثار وتعداد الطرق، فإن غالب ذلك لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه  (
).
قلت : 

يشير البلقيني ( رحمه الله ) إلى ضرورة بيان معرفة مخرج الحديث وهو موضع خروج الحديث أي أن يكون الراوي معروفاً غير مجهول، ولا أن يكون السند منقطعاً، ولا أن في السند تدليساً ولا إرسالاً خفياً، إذ أن من شروط الصحة العدالة والضبط، ووجود الانقطاع يذهب علينا معرفة العدالة والضبط، لذا كان لزاماً بيان معرفة المخرج . 

فما ذكره الخطابي قد تبناه ابن الصلاح، وما ذكره البلقيني أراد شرح مفردات التعريف، والله أعلم .             

المطلب الثاني : أوجه رواية الحسن عند الترمذي .
قال ابن الصلاح :
" وروينا " عن أبي عيسى" الترمذي " أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثاً شاذاً ويروى من غير وجه نحو ذلك (
) .

قال العلامة البلقيني :ـ

( هذا قد ذكره الترمذي في ( جامعه ) في أواخر كتاب العلل منه ) (
) .

فهنا يظهر جلياً سبب اشتراط الإمام الترمذي مجيء الحسن من طرق أخرى وقد ذكر هذا الكلام في كتابه ( الجامع ) في آخر كتاب العلل منه (
) .

اعترض ابن كثير على الإمام الترمذي في هذه المسألة  :ـ
فقال إذا كان قد رويَّ عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وابن إسناده عنه، وإن كان فيهم من اصطلاحه في كتابه ( الجامع ) فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث : وهذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه  (
).
وقد ردهُ الحافظ العراقي فقال(
): ( وهذا الإنكار عجيب ، فإنه في آخر العلل التي في آخر ( الجامع ) وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، ثم ذكر الإسناد عن طريق عبد الجبار بن محمد الجراحي عن أبي العباس المحبوبي، صاحب الترمذي، وإنها لم تقع لكثير من المغاربة، وقال العراقي ثم اتصلت: ( يعني رواية عبد الجبار بن محمد الجراحي التي فيها العلل ) عنه بالسماح إلى زماننا ، بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية ، ويرد كلام ابن كثير من ناحية أين يوجد كلام الترمذي فهو موجود في سننه المطبوعة المختلفة الطبع ) .

وقال الزركشي  : " قول الترمذي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب " أحترز به عما في سنده متهم بوصمة الكذب مشهور العدالة لكنه غير مراد بل المراد المستور(
)، واحترز 

بقوله" ولا يكون حديثاً شاذاً" والشاذ: هو ما خالف فيه الثقة روايات الثقات(
). (
)
وقول الترمذي: ( ويروى من غير وجه) عما لم يرد إلا من وجهٍ واحد فإنه لا يكون حسناً ، لأن تعدد الروايات يقوي ظن الصحة واتحادها مما يؤثر ضعفاً فإنه إذا روي من وجهين مختلفين علم أنه محفوظ له أصل إذا لم يكن أحد الطريقين أخذة عن الأخرى ، ثم قد يكون غريب الإسناد فيكون ذلك الإسناد غريباً صحيحاً حسناً غريباً وحاصله اعتبار ثلاثة شروط للحسن .

وذهب الأبناسي  :
قال : فالأحسن أن يقال: ( الحسن ما في إسناده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور، قاصر عن درجة الإتقان ، وخلا عن العلة والشذوذ ، فيرد على الترمذي حيث أشترط في الحسن أن يروى من غير وجه نحوه مع أنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث(
) إسرائيل عن يوسف عن أبي برده عن أبيه عن عائشة قالت : ( كان رسول الله ( إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك ) (
) فإنه قال فيه : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة . (
)
وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري : بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه هو الذي راويه في درجة المستور ، ومن لم تثبت عدالته ، وغايته أن الترمذي عرّف بنوع منه لا كل أنواعه ) .

وقال العراقي:

تبين أن الحسن قاصر عن الصحيح وإنما أُلحق به في الاحتجاج وتبين أن الحديث 
( الحسن ) لا يشترط فيه ثقة رجالهِ ، بل إذا كان فيهم من لا يُتَّهمُ بالكذب وروي من وجهٍ آخر كان حسناً ، وغير المتهم أعمُ من أن يكون ثقة أو مستوراً والمستور غير مقبول عند الجمهور(
).
وقال ابن الملقن: 
( إنَّ رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودةٌ ) (
).
ولابن القطان: في الكلام عن المستور: قال : فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن روى عنه إثنان فأكثر ، فإن هذا يختلف في قبول روايته من لا يرى رواية الراوي العدل عن الراوي تعديلاً له وطائفة منهم يقبلون روايته وهؤلاء هم الذين لا يبتغون على الإسلام مزيداً في حق الشاهد والراوي بل يقنعون بمجرد الإسلام مع السلامة عن فسق ظاهر ويتحققون إسلامه برواية عدلين عنه ، وطائفة يردون روايته ، والحق في هذا : أنه لا تقبل روايته ولو روى عنه جماعة ما لم تثبت عدالته (
) ، فالمستور غير مقبول عند الجمهور وربما كان من تابعه مستوراً أيضاً وكلاهما لو أنفرد لم تقم به حجة فكيف يحتج به إذا انظم إليه من لا يحتج به منفرداً ، فقال ابن الصلاح ، ليس كل ضعفٍ في الحديث يزول بمجيئه من وجوهٍ ، بل ذلك يختلف فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون الضعف ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة ، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجهٍ آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله أمام حافظ (
).
والذي أراه : 
إن قول ابن الصلاح توافق مع البلقيني؛ لأنه أعطى المسألة توضيحاً دقيقاً وبين كل ما أشكل على تعريف الحسن عند الترمذي وفصل الأمر في هذا ولم يترك مجالاً أو تضاداً وتناقضاً في الألفاظ والمصطلحات الحديثية في تعريف الحسن عند الترمذي إلا وقد أعطاها حقها من التبصير والتوضيح ، والله أعلم .
المطلب الثالث : الحديث الحسن قسمان :-
قال ابن الصلاح:
كل هذا مستبهم(
) لا يشفي الغليل (
) وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي بما يفصل الحسن من الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعمالهم وأتضح أن الحديث الحسن قسمان :
أحدهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن مثله أو نحوه روي من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بماله من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل :
القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والاتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعدَّ ما ينفرد به من حديثه منكراً بعد كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً وسلامته من أن يكون معللاً  ، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي .
فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكأن الترمذي ، ذكر أحد نوعي الحسن " وذكر الخطابي " النوع الآخر مقتصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل مُعرضاً عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل ، والله أعلم  (
).
ذكر العلامة البلقيني فائدة وزيادة:

قال: ( نوع الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر، كأنَّ شيئاً ينقدح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه، كما قيل في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه)، ولا يقال كل ما نسب إلى الخطابي والترمذي واحد من جهة أن قول الخطابي: ما عرف مخرجه كقول الترمذي : وروي نحوه من غير وجه .

وقال الخطابي: ( أشتهر رجاله ) يعني بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي: ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب .

لأنا نقول : اشتهار الرجال أخصُّ من قول الترمذي: ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب لشموله المستور ، ولما تباينا تنزَّلاً على القسمين المذكورين وبعض المتأخرين – يُشبه أن يكون ابن الجوزي قد ذكره في كتاب( الموضوعات) وما نُسب إلى الترمذي لا يُفهم من اصطلاحه في ( جامعه ) لقوله في كثير من الأحاديث:(هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه ) .

وإن كان ذكره صريحاً فهو مخالف لما في ( جامعه ) إلا أن ينزل قوله : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، على اللفظ دون اعتبار الشاهد للمعنى  (
).
ويطلق الأحسن على الغريب أيضاً فقد قال النخعي (
) : ( كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يُخرج الرجل أحسن ما عنده .
قال السمعاني (
) :
 عنى الأحسن الغريب وربما يطلق الحسن على المنكر، قيل لشعبة : لأي شيء لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث، قال : من حسنه فررت.

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد :

إن هذا ليس مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره ، قال : وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل الشريف المميز للحقيقة وعلى هذا يتضح أن ما ذكره الخطابي والترمذي لا يفصل الحسن عن الصحيح . (
)
 وقال العلامة مغلطاي :

فذكر بأن ( كلام الخطابي والترمذي واحد ، ثم شرع يبين ذلك فلا فرق ولا يوجد هناك اختلاف وتمايز بين القولين ) (
) . 

وتعقب الزركشي على هذه المسألة قائلاً :
 ليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم ملاحظاً مواقع استعمالهم فأتضح لي أن الحسن قسمان:

أحدهما : الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مثل ذلك قد عرف بأن روي مثله من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً ، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل .

الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في لحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً وسلامته من أن يكون معللاً  ، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي .

فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضاً عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل ، والله أعلم (
) .

وذكر في فتح الباقي  :

إن الترمذي ذهب إلى أن الحسن هو: ( ما سُلمَ من الشذوذ مع راوٍ ) أي : مع أن راوياً من رواته ( ما أُتهم بكذب ) بأن لم يظهر منه تعمده .

ولما شمل هذا ما كان بعض رواتهِ سيء الحفظ أو مستوراً أو مدلساً بالعنعنة أو مختلطاً، شرط شرطاً آخر، فقال: ( وإن لم يكن فرداً ورد )، بل جاء من وجه آخر، فأكثر مثله أو فوقه بلفظه أو بمعناه ليترجح به أحد الاحتمالين؛لأن سيء الحفظ مثلاً يحتمل أن يكون ضبط مرويه، ويحتمل خلافه، فإذا ورد مثل ما رواه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط . 

  وأعترض عليه: بأن ما حُّد به الحسن لم يميزه عن الصحيح وردّه بأنه ميزهُ عنه حيث شرط فيه أن يروى من وجهٍ آخر دون الصحيح .

ورُدَّ بأنه لم يشترط ذلك في كل (حسن) بل فيما قال فيه: حسن فقط وهو الحسن لغيره دون ما قال فيه " حسن صحيح " أو " حسن غريب " أو " حسن صحيح غريب " وهو الحسن لذاته.

وقد حسن الترمذي في جامعه ( بعض ما أنفرد ) به راويه ، حيث يقول عقيب الحديث: 
( حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) فأنتقض شرطه المذكور (
).
وتعقب الإمام اللكنوي :

ما ذهب إليه الخطابي والترمذي ليس سواء فعند الخطابي – الحديث الذي عرَّف مخرجه – فها هنا على صيغة أسم المكان وهو الذي اشتهر منه الحديث ويمكن أن يكون المخرّج ، اسم فاعل من التخريج والمراد به راويه لأنه المتخرّج حقيقةً ذلك المرويَّ .

واشتهر رجاله أي بالصدق وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء .

فالمنقطع ما لم يعرف مخرجه، فيخرج عن تعريف الحسن وكذا ( المدلس ) إذا لم يبين أي إسناده في موضع آخر فهو لا يكون حسناً،  وقوله : واشتهر رجالهُ، احترازٌ عن 
الضعيف (
) .

قلت : 
إن كلام البلقيني في هذا تحقيق جد ومعرفة واسعة بالحديث الحسن، إذ إن التعريف متباينة، وأقوال النقاد في الأياس من وضعه تحت قاعدة كلية معروفة . 

فجاء البلقيني ليبن لنا حقيقة الحديث الحسن وماهية الأحاديث الحسان، فالحديث الحسن وسط بين الصحيح والضعيف فهو دون الصحيح وفوق الضعيف ، ومعرفة هذه النسبة قضية صعبة تتفاوت فيها أنظار النقاد فمنهم من يرى أنه وسط، ويحكم على الحديث بالحسن،ومنهم من يغلب جانب القوة فيحكم عليه بالصحة، ومنهم من يغلب جانب الوهن فيحكم على الحديث بالضعف، لهذا اختلفت التعاريف، واختلفت آراء نقاد الحديث في حده، فبين لنا البلقيني هذا الأمر، وأنا أقول: مفصلاً لأمر الحديث الحسن إن راوي الحديث الحسن هو الراوي الوسط الذي دون الثقة وفوق الضيف فهو روى جملة أحاديث أصاب بالكثير وأخطأ بالقليل، فما أصاب به وتوبع عليه فهو من صحيح حديثه، وما أخطأ فيه وخولف فيه فهو من ضعيف حديثه. 

بقية الأحاديث التي لم نجد له فيها متابعاً ولا مخالفاً، فهي الأحاديث الحسان، وقد قبلناها؛ لأن أغلب مرويات هذا الراوي القوة، ولحاجتنا إليها في الفقه؛ ولأن نسبة ما أخطأ فيه . 

أما الصواب أقل، لما كان معرفة هذا عسر اختلف العلماء في الحكم على بعض الرواوة وفي حد الحديث الحسن، وفي الحكم على بعض الأحاديث، هل هي حسان أم لا ؟ والله أعلم .        
المطلب الرابع : جملة تفريعات ذكرها ابن الصلاح : 
ذكر ابن الصلاح جملة من التنبيهات والتفريعات:

أحدها : الحسن تقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة، وذلك غير مشترطٍ في الحسن فإنه يُكتفي فيه مما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعدٌ ذكرنا له نصَّ " الشافعي " في مراسيل التابعين: أنه يقبل منها " المرسل " الذي جاء نحوه مسنداً وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم من غير رجال التابعي الأول في كلامٍ له ذكر فيه وجوهاً من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجهٍ آخر(
)، وذكرنا له ايضاً ما حكاه الإمام" أبو المظفر السمعاني" وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه : تقبل روايةُ المستور وإن لم تقبل شهادة المستور وذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور ، والله أعلم .
قال العلامة البلقيني :

زيادة : وقد اكتفى بالمستور في عقد النكاح مع اعتبار العدالة في شاهدين وهو ما يؤكد ما سبق(
).
وذكر ابن دقيق العيد:

إن ما ذكره ابن الصلاح من أقسام الحديث الحسن التي سبق ذكرها فإن الأحاديث التي فيها ( حسن صحيح ) فترد على القسم الأول مع إنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجهه واحده ، وإنما يعتبر اختلاف الأسانيد بالنسبة إلى المخارج ، وقد ذكر ابن دقيق العيد مواضع كثيرة عند إملائه على مقدمة شرح الأحكام الصغرى .

وإما إطلاق الحسن باعتبار المعنى اللغوي فيلزم عليه : يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ: أنه حسن وذلك لا يقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم.

وقال أيضاً أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته، وقد ورد في كلام المتقدمين: هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة، وقد سبق ابن دقيق العيد إلى نحو ذلك الحافظ أبو عبد الله المواق في كتابه( بغية النقاد ) لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحاً إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحاً حتى تكون رواته غير متهمين بل ثقات، قال : فظهر من هذا أي الحسن عند الترمذي لا تخص هذا القسم ، فقال: كل صحيح عنده حسن وليس حسن صحيحاً (
) . 
قال القرافي: 
أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري (**) فقال الرواية: هي الأخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام وخلافه الشهادة ، فالرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة التي يشترط فيها العدد (
) وهناك فروق أخرى كثيرة لم أتطرق لها ابتعاداً عن الإطالة(
). 

قلت :

لقد زاد العلامة البلقيني في هذه المسألة على ابن الصلاح على أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، فروايته مقبولة على العكس من الشهادة التي لا تقبل بل ترد ، فالذي عليه المحدثون أن الصحيح من شرطه : أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم ، أما الحديث الحسن فهو يتقاصر عن الحديث الصحيح من حيث درجة حفظ وضبط وإتقان رواته حيث يكون الراوي أخف ضبطاً من رواة الحديث الصحيح .

المطلب الخامس : مسألة أحاديث ضعيفة محكوم بضعفها وجاءت بأسانيد متعددة . 
قال ابن الصلاح:

لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث( الأذنان من الرأس) (
) ونحوه فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن ؛ لأن بعض ذلك عضد بعضاً كما قلتم في نوع الحسن  (
).
وقال العلامة البلقيني   :

لا يقال : ينجبر بأن يروى من وجهٍ صحيح . (
)
وقال الطيبي  :

ذهب الطيبي الى أن الغرض من التقييد بقوله يروى من غير وجه واحد اعتضاد الحديث المروي بما ينجبربه (
) ضعفه وإزالة ما به من ضعف ، فلا يؤتى بالرواية من غير وجه إلا على وجه يرفع به ذلك الضعف وإلا كان عبثاً، ويفهم من هذا أنه إذا تحقق الجارح في المعتضد أو المعتضد به لم يزل الضعف كما في حديث: ( طلب العلم فريضة)(
)، قال البيهقي: هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد رويَّ من أوجه كلها ضعيفة (
)  .

قال العلامة مغلطاي  :

حديث (الإذنان من الرأس) صحيح عند جماعة، وأظنُّ ابن الصلاح رآه من رواية أبي أمامه ورأى قول البيهقي في " السنن الكبرى " روى حديث " الأذنان من الرأس" بأسانيد ضعاف 
أشرها حديث شهر عن أبي أمامه (
)، وهو معلل(
)، أو من حديث أبي هريرة، أو من حديث سلمة بن قيس الأشجعي أو من حديث ابن عمر أو من حديث أبي موسى وغيرهم ، ممن يدخل تحت عموم قول البيهقي ولو رأى حديث عبد الله بن زيد المذكور في " صحيح " أبي حاتم ابن حبان، وحديث عبد الله بن عباس المصحح في كتاب ابن القطان لأذعن لها غاية الإذعان ولرجع إليهما ولم يلتفت إلى قول غيرهما ،والصواب في هذه المسألة مع الحافظ مغلطاي لأن حديث:(الإذنان من الرأس) قد جاء من طرق كثيرة، يجد الباحث من خلال النظر فيها أن للحديث أصلاً عن رسول الله (، ولاسيما أن بعض طرق هذا الحديث ضعفها مما ينجبر بمجيئه من طرقٍ أخرى ، وقد قوّى هذا الحديث جمع من الأئمة الكبار كالمنذري وابن دقيق العيد والزيلعي والعلائي وابن القطان والألباني (
)  .

وقال ابن كثير  :

هناك خطأ كثير عند العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى الى درجة الحسن أو الصحيح ، فإنه إذا كان ضعف لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع أزداد ضعفاً الى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم، يرفع الثقة بحديثهم ، ويؤيد ضعف روايتهم .

وقال الزركشي  :

هذا تفصيل حسن، ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد، وكون الحديث في الفضائل لا يعني قبول كل راوٍ فيه إذ أن الفضائل لا يقبل فيها عند المحدثين حديث من لا يعتبر بحديثه ويشترطون في حديث الفضائل عدة شروط :-
1. أن لا يكون شديد الضعف .
2. أن يكون مندرجاً تحت أصل معمول به .
3. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته .
أما جعل المصنف حديث: ( الأذنان من الرأس) محكوم بضعفه وإن رويَّ بأسانيد فقد سبق إليه الدارقطني والبيهقي فقالا:( إنه روي بأسانيد ضعاف)(
)، لكن أخرجه ابن ماجه في سننه : عن سويد بن سعيد (
) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (
)عن شعبة عن حبيب بن زيد(
) عن عبادة بن تميم (
) عن عبد الله بن زيد (
) وسويد أحتج به مسلم (
) وحديثه وثقه جماعة(
)وباقي الإسناد على شرط الصحيحين ، ولهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه   (
).
وقال الابناسي  :

اعترض على حديثه ( الأذنان ) بأن هذا الحديث أخرجه ابن حبان في " صحيحه " فكيف جعله ابن الصلاح ضعيفاً .

وجواب هذا الاعتراض أنه أخرجه من رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامه ، وشهر ضعيف ، ضعفه الجمهور، وهو مع هذا موقوف على أبي أمامه ، فهو من قوله كما نبه عليه أبو داود عقب تخريجه له، وكذلك الترمذي ، قال : قال حماد بن زيد : لا أدري أهو من قول النبي ( أم أبي أمامه ، وقال سليمان بن حرب : يقولها أبو أمامه  (
).
قال ابن حجر :

لم يذكر للجابر ضابطاً يعلم منه ما يصلح أن يكون جابراً أولاً ، والتحرير فيه أن يقال : إنه يرجع الى الاحتمال في طرفي القبول والرد فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر ، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر .

أما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي ، والله أعلم  .
وقول ابن الصلاح: 
( إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة ، ثم مثل ذلك بحديث ( الأذنان من الرأس ) (
)  .

وقد تعقب ذلك عليه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فقال: هذا الذي ذكره قد لا يوافق عليه ، فقد ذكرنا رواية ابن ماجه وأن رواتها ثقات ورواية الدارقطني وأن ابن القطان حكم لها بالصحة وعلى الجملة فإن كان الحكم له بالقبول متوقفاً على طريق لا علة لها ولا كلام في أحد رواتها ، فقد يتوقف ذلك هنا لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما صححوه أو حسنوه ولو شرط ذلك لما كان لهم حاجة الى الحكم بالحسن .

فمقتضى المتابعة والمجيء من طرق للإسناد الضعيف لأن الضعف علة، والله أعلم  (
).
قلت:  

فالحديث له طرق متعددة لا يخلوا كل طريق من مقال، فبعضهم رأى أن هذه الطرق يشد بعضها بعضاً، إذ رأى أن ضعفها يسير يتقوى وحمل ابن الصلاح وغيره أن الضعيف ليس يسيراً، وأن الضعيف لا يقوي الضعيف فيبقى الحديث ضعيفاً لشدة الضعف وانحطاط درجة المقوى .    

المسألة الأولى :

فائدة : 
قال ابن الصلاح : 
كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي فوه باسمهِ وأكثر من ذكره في " جامعه " ويوجد في متفرقات من كلام بعضِ مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما (
)  .
وقال البلقيني  :

لا يقال : ( يعقوب بن شيبه ) (
)  تلميذ ابن المديني(
)  أكثر من تحسين الأحاديث ، وفي مواضع كثيرة يجمع بين الحُسنِ والصحة .

" وأبو علي الطوسي " (
)  شيخ أبي حاتم الرازي ، جمع في كتابه ( الأحكام ) بين الحسن والصحة والغرابة إثر كل حديث ، وكان في عصر الترمذي .

لأنا نقول : لم يشتهر ذلك كاشتهاره عن الترمذي . (
)
وقد اعترض على ابن الصلاح العلامة الابناسي :

بأن غير الترمذي قد أكثر من ذكر الحسن أيضاً كيعقوب بن أبي شيبه في " مسنده " وأبي علي الطوسي شيخ أبي حاتم فيقولا : حسن صحيح .

والصواب في ذلك : أن الترمذي أول من أكثر من ذلك لأنهما صنفا كتابيهما بعد 
الترمذي ، وكان أبو علي خرّجَ كتابه على كتاب الترمذي وشاركه في كثير من شيوخه ، وقد وقع التعبير بالحسن في كلام الشافعي أيضاً . (
)
وقال الحافظ العراقي:

إن هذا الاعتراض ليس جيداً لأنّ الترمذي أول من أكثر من ذلك ويعقوب وأبو علي إنما صنفا كتابيهما بعد الترمذي ، وكان كتاب أبي علي الطوسي مخرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه في كثير من شيوخه ، والله أعلم . (
)
وقال ابن حجر  :

لقد وجد التعبير بالحسن في كلام علماء الصنعة الحديثية قبل الترمذي ، قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه ، وقيل لشعبه كيف تركت أحاديث العزرمي (
) وهي حسان ؟ قال من حسنها فررت ، لكن فهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي ومنهم من لا يريده فما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين إرادة المعنى الاصطلاحي بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك .

أما علي بن المديني فأكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن  في مسنده وفي علله فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبه وغير واحد ، وعن البخاري أخذ الترمذي فمن ذلك ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين ، قال: حديث صفوان بن عسال صحيح وحديث أبي بكره حسن ، وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة . (
)
قلت : 

إن الذي اشتهر من المحدثين بالحديث الحسن هو الإمام الترمذي ، وهو الذي أعطى الحديث الحسن مجالاً في كتاب ( الجامع ) ، رغم ما ذكره غيره من المحدثين إلا أن شهرته كانت عند الإمام الترمذي ، وما ذكره العلامة البلقيني هنا يؤكد هذا ، فذكر ( يعقوب بن 
شيبه ) تلميذ ابن المديني أنه أكثر من تحسين الأحاديث وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب الذي ألفه كان يجمع بين الحُسن والصحة .

وكذلك " أبو علي الطوسي " جمع في كتابه الأحكام بين الحسن والصحة والغرابة بعد كل حديث يذكره ، إلا أن الشهرة في رواية الحديث الحسن كانت للإمام الترمذي .

إن الذي تعقبه العلامة البلقيني في مسألة كتاب ابي عيسى الترمذي بأنه أصل في معرفة الحديث الحسن وقد أعطى لإمام ابن حجر توضيحاً دقيقاً وتفصيلياً عن أيهما كان له السبق في ذكر الحسن من الأحاديث والذي أراه من كلام ابن حجر بأنه هو الرأي الراجح في هذه المسألة والله أعلم .
المطلب السادس : مضان الحديث الحسن . 
قال ابن الصلاح  :

وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله : ( هذا حديث حسن ) أو هذا  ( حديث حسن صحيح ) ونحو ذلك فينبغي أن تصحح : اسلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، ومن مظانه (
) سنن أبي داود السجستاني 
روينا (
)  منه أنه قال ( ذكرت فيه الصحيح(
)  وما يشبهه(
)  ويقاربه(
) ) . (
)
وذكر العلامة البلقيني زيادة على ما تقدم   :

وجاء منه : ما سكت عنه فهو حسن إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى  " للآجري " عنه : أساله كذا فيحتمل قوله : وما سكت عنه أي في السنن ويحتمل مطلقاً والأول أقرب . (
)
وقال الزركشي  :

قال السروجي (
) في الغاية (
) في الكلام على حديث ( أسفروا بالفجر) (
) كتب لي 

صاحب الإمام (
) بخطه : أن النسخ من كتاب الترمذي تختلف في قوله " حسن صحيح " أو " حسن " وأكثر ما يعتمده المتأخرون رواية الكروخي(
)وهي مخالفة في التصحيح لرواية 
المبارك بن عبد الجبار(
) . 

وقال الزركشي:


ان قول ابن الصلاح (  نص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك ) أي من الحسن، ومن مظانه أي الحديث الحسن كأبي داود ، وقد اعترض الشيخ أبو الفتح اليعمري على ابن الصلاح وقال : لم يرسم أبو داود شيئاً بالحسن وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم بن الحجاج الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وقوله أبي داود ( وما يشبه ) يعني في الصحة ، ( وما يقاربه )(
) يعني فيها أيضاً قال : وهو نحو قول مسلم : أنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فأحتاج أن ينزل الى مثل حديث ليث بن أبي سليم (
) وعطاء بن السائب(
)  ويزيد بن أبي زياد (
) لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين ، غير ان مسلماً شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة وأبا داود لم يشترطه ، فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه .

فما سكت عنه الترمذي فهو حسن إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة فكان يفرق بين الصحيح والحسن وأما إن كان يرى الكل صحيحاً ولكن درجات الصحة تتفاوت وهو الظاهر من حاله ، فذلك أقوى في الاعتراض  على من نقل عنه الحكم بكونه حسناً ، نعم جاء عن أبي داود أيضاً : ما سكت عنه فهو حسن إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة يوجد في بعضها كلام وحديث ليس في الأخرى ، وللآجري عنه أسئلة (
) . (
)
وقال ابن رجب الحنبلي:

الحسن ما تقاصر عن درجة الصحيح لكون رجاله لم يبلغوا عن الصدق والحفظ درجة رواة الصحيح ، وهم الطبقة الثانية من الثقات الذين ذكرهم مسلم في مقدمة كتابه وقيل إنه خرّج حديثهم في المتابعات ، وهذا الحسن هو الذي أراده أبو داود بقوله : خرجت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه . (
)
وقد ورد كلام في شرح التبصرة والتذكرة(
) بخصوص هذه المسألة فيه أن اختلاف روايات السنن ففي بعض الراويات من أقوال أبي داود ما ليس في الأخرى ثم إنَّ أبا داود قد يضعف الحديث بالراوي فإذا جاء هذا الراوي بحديث آخر يسكت أحياناً لأنه تقدم الكلام عليه عنده ، ثم إن أبا عبيد الآجري في سؤالاته ينقل كثيراً من تضعيف أبي داود لبعض الأحاديث وهو قد سكت عنها في سننه .

قلت : 
ما أشار إليه البلقيني نافع جداً إذ أنه بين أن سكوت أبي داود لا ينتفع منه كل أحد، ولا في كل حال إذ المح أنه ينبغي الرجوع إلى سؤالات الآجري لأبي داود وضرورة النظر إلى روايات الكتاب الأخرى ، كرواية اللؤلؤي وابن سياب وابن الأعرابي وأزيد هنا فأقول : 

1. أن أبا داود لا يبين كل حديث ضعيف في الكتاب، بل هو يبين شديد الضعف، كما يؤخذ من كلامه ( وما كان فيه من وهن شديد يبنته )، فقد خص بأنه يبين ما هو شديد الضعف . 
2. ما ضعفه أبو داود في كتاب لراوي من الرواة فإنه لا يعيد الكلام باعتبار ما سبق . 
3. إن الروايات لسنن أبي داود مختلفة جداً، وليس القدرة من جمعها، والنظر فيها، إلا أن المزي قد كفاناً مؤنة ذلك بجمع أقوال أبي داود من روايات السنن الأولى، وبين هذا في كتاب ( تحفة الإشراف ) ، والله أعلم . 

المطلب السادس : كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة : 
قال ابن الصلاح:

كتب المسانيد(
) غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود(
) 
وسنن النسائي(
) وجامع الترمذي(
)  وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يرد فيها مطلقاً، كمسند(
) أبي داود(
) الطيالسي ، ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند(
) أحمد بن حنبل ، ومسند إسحاق(
) بن راهويه، ومسند عبد بن حميد، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى الموصلي ، ومسند الحسن بن سفيان ، ومسند البزار(
)  أبي بكر وأشباههما، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيد (
) به بأن يكون حديثاً محتجاً به فلهذا تأخرت مرتبتها وإن لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب ، والله أعلم . (
). 
وقال العلامة البلقيني:

المسانيد يجوز لك أن تثبت الياء فيها ، والأولى ألا تثبت ، وقد صنفت على ذلك مصنفاً سميته ( ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد ) فلينظر ما فيه فإنه من المهمات ، وعدُّ " الدارمي " في المسندات التي صنفت على مسانيد الصحابة دون الأبواب فيه نظر : فالموجود للدارمي مصنف على الأبواب : الطهارة وغيرها ، وقد جاء عن " إسحاق بن راهويه " أنه قال : خرجت عن كل صحابي أمثل ما ورد عنه .

ذكره " أبو زرعه الرازي " و" مسند البزار " يبين فيه الكلام على الحديث وجاء 
عن " أحمد بن حنبل " أنه قال : هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائةٍ وخمسين ألفاً فما أختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ( فأرجعوا إليه فإن كان فيه وإلا فليس بحجة .

قال " أبو موسى المديني " ولم يخرج أحمد إلا عمن ثبت عنده صدقهُ وديانتهُ دون من طٌعن في أمانتهِ ، يدل على ذلك قول عبد الله إبنه : سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان (
) ، فقال : لم أُخرج عنه في المسند شيئاً فقال " أبو موسى " ومن الدليل على أن ما أودعه مسنده أحتاط فيه إسناداً ومتناً ولم يورد فيه إلا ما صح عنده ضربُه على أحاديث رجالٍ ترك الرواية عنهم ، وروى عنهم في غير المسند وأما " مسند الدارمي " فقد أطلق عليه جماعة الحفاظ اسم الصحيح . (
)
وقال العلامة مغلطاي:

إن المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة في الاحتجاج بها والركون الى ما يورد فيها ، إذ عادتهم أن يخرجوا في " مسند " كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به ، فلهذا تأخرت (مرتبُها) عن مرتبة الكتب الخمسة ، وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب ثم عدّدَ المسانيد فذكر " مسند " أحمد ومسند الدارمي، والبزار وإسحاق بن راهويه ، وفي الذي قاله فيه نظر : 
أحدهما " مسند الدارمي " ليس على أسماء الصحابة إنما هو على الأبواب : الطهارة والنكاح والعتق وغيرها .

الثاني : روينا عن اسحاق بن راهويه إنه قال: خرّجت عن كل صحابي وفق ما ورد عنه ، كذا ذكره أبو زرعه الرازي، وذكر الحربي في كتاب العلل(
) إن إسحاق بن راهويه لما عمل كتابه جاء به ( علي ابن الجهم (
)  الى أحمد بن حنبل فأول حديث فيه : حديث حارثة عن عمرة عن عائشة ترفعه : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قال : فرمى أحمد الكتاب من يده وقال : هذا يزعم أنه أختار أصح شيء في الباب ، هذا أضعف حديث في الباب . (
)
قال الزركشي  :

يجوز لك إثبات الياء في الجمع ويجوز حذفها ، وكذلك مراسيل ومراسل، والأولى الحذف، قال تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ (
) والإثبات عند البصريين موقوف على السماع ، وعند الكوفيين جائز ذكر ذلك سيبويه (
) ، وإن أهل الحديث سلكوا في تصانيفهم طرقاً : فمنهم من صنف المسند على تراجم الرجال : وأول من صنف ذلك عبيد الله بن موسى العبسي (
) وأبو داود الطيالسي(
)  وتبعهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وأبو خيثمة زهير بن حرب واستملت تصانيفهم على رواية الثقة وغيره .

ومنهم من صنف الصحيح على الأبواب وأول من صنف ذلك البخاري ، وقال الحاكم : والفرق بين الأبواب والتراجم أن التراجم شرطها أن يقول المصنف: ذكر ما روي عن أبي بكر عن رسول الله ( ثم يترجم هذا المسند فيقول روى قيس بن أبي حازم عن أبي بكر صحيحاً كان أو سقيماً ، ومنهم من رتب تصنيفه على أبواب الفقه وجمع بين الصحيح وغيره من غير تمييز ، ومنهم من صنف الحديث وعلله بجمع طرق كل حديث واختلاف الرواة فيه كمسند يعقوب بن أبي شيبة (
) ، ومنهم من جمع في تصنيفه أحاديث شيوخ مخصوصين كل شيخ منهم على إنفراده كالدارمي (
) .  
وقال الابناسي:

أعترض عليه كونه عدَّ مسند الدارمي في جملة هذه المسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحابي وحده وليس كذلك إنما هو مرتب على الأبواب كالكتب الخمسة ، وسمي بالمسند كما سمي البخاري بالمسند الصحيح وإن كان مرتباً على الأبواب لكون أحاديث مسنده إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسله والمنقطعة والمعضلة .

قال الحافظ العراقي  :

ودون السنن في رتبة الصحة ما صنّف على المسانيد وهو ما أفرد فيه حديث كل صحابي على حدةٍ من غير نظرٍ للأبواب كمسند أبي داود الطيالسي ويقال: إنه أول مسندٍ صنَّف(
)  وكمسند أحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبه وأبي بكر البزار والبغوي ، وقد عدَّ ابن الصلاح مسند الدارمي فوهم في ذلك لأنه مرتب على الأبواب لأعلى المسانيد ، وقوله 
( فيدعى الجفلى ) كنَّى به عن بيان كون المسانيد دون السنن في مرتبة الصحة لأن من جمع مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحاً أم لا ، والجفلى هي الدعوة العامة إلى الطعام (
).
 قلت : 

بين البلقيني في هذه الزيادة النحوية، بأن جماعة من الحفاظ قالوا: ينبغي أن يكون سادس الكتب الستة مسند الدارمي، أو سنن الدارمي، وإلى هذا ذهب مغلطاي والعلائي . 
أما من أطلق عليه لفظ الصحيح هو فقط مغلطاي، فزعم أن الدارمي ألف في الصحيح المجرد قبل البخاري، وقال الدكتور سعيد بن عبد الله آل حميد في مناهج المحدثين فلذلك خطأ الحافظ ابن حجر مغلطاي على مقولته هذه مع اعتراف ابن حجر بان سنن الدارمي أولى بالتقديم من سنن ابن ماجة؛ لأن الضعيف في سنن الدارمي أقل بكثير من الضعيف في سنن ابن ماجة،  والله أعلم .
المطلب السابع : اضطراب في قول الترمذي ( حديث حسن صحيح )
قال ابن الصلاح:

في قول الترمذي وغيره : ( هذا حديث حسن صحيح ) إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاحه ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي القصور وإثباته وجوابه إن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روى الحديث الواحد إسنادين : أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه أنه حديث حسن صحيح ، اي أنه حسن بالنسبة الى إسناد ، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر ، على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك ، أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده فاعلم ذلك  ، والله أعلم . (
)  
قال العلامة البلقيني:
( فائدة ) : 
( لا يقال : ما ذكر أولاً يردُّه قول " الترمذي " في بعض الأحاديث : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) .

لأنا نقول : أراد " الترمذي " بذلك انفراد أحد رواته ، لا أن المتن مُنفردٌ به ويدل لهذا أنه يقول في بعض الأحاديث : ( غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث فلان ) . (
)
قال العلامة مغلطاي  :

متعقباً على هذه المسألة قال القشيري: الجواب عندي أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وإنما يجيئه القصور ويفهم ذلك منه إذا اقتصر على قوله: حسن فالقصور يأتيه من قبل الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته وبيان ذلك: أن يقال: إن هاهنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان مثلاً فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلاً وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما أعلى منه كالحفظ والاتقان فإذا وجدت الدرة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا مع الصدق فيصح أن يقال له: حسن باعتبار وجود الصحة الدنيا وهو الصدق مثلاً ، صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان ، ويلزم من هذا أن يكون كل صحيح حسن ويلزمه ويؤيده ورود قولهم : هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحة عند المتقدين (
)  .

أما قول ابن الصلاح : ( رويَّ بإسنادين ... ) فيرد عليه قول أبي عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

والانفصال عنه أنه يريد تفرد أحد رواته لا أن المتن متفرد به يوضحه ما ذكره أبو عيسى في " كتاب الفتن" (
)  من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن ابي هريرة: ( من أشار إلى أخيه بحديده ..) هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، يستغرب من حديث خالد(
).
قلت :

والذي يجب التنبيه عليه في هذه المسألة أن الترمذي قد سبقه الكثير من أهل العلم كالبخاري وعلي ابن المديني ويعقوب بن شيبه عندما تكلموا على الأحاديث ، فجمعوا بين الصحة والحسن وقد أثارت إشكالاً عند من جاء من بعدهم من العلماء .

ورد في شرح الباعث الحثيث : 

أما قول الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح ) فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر ، فمنهم من قال : ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح ، وهذا يردَّه أن يقول في بعض الأحاديث : ( هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) .

ومنهم من يقول : هو حسن باعتبار المتن ، صحيح باعتبار الإسناد فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص وغيرها .

فمعناه المتن حكمه الحسن والإسناد حكم عليه بالصحة فيأخذ الحديث رتبة  " حديث حسن صحيح " ، والله أعلم  (
).
وقال الزركشي:

" في قول الترمذي وغيره"(
): يعني كالبخاري ووجدت في أصل الحافظ أبي حازم العبدوي(
)  بكتاب الترمذي في حديث معاذ " فيمَ يختصم الملأ الأعلى" (
) ، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح (
) .

أما قول الترمذي " هذا حديث حسن غريب " لأن من شروط الحسن أن يكون معروفاً
 من غير وجه، والغريب ما أنفرد أحد رواته به وبينهما إن الغريب يطلق على أقسام: غريب من جهة المتن، وغريب من جهة الإسناد، والمراد هنا الثاني، أما من جهة الإسناد؛ لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من الصحابة لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي، فبحسب المتن حسن لأنه عرف مخرجه وأشتهر فوجد شرطه الحسن وبحسب الإسناد غريب؛ لأنه لم يروه عن تلك الجماعة إلا واحد، ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن، وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد المحسن الغرافي في كتابه معتمد [ قاصد ] (
) . (
) .   
قول أبي عيسى " هذا حديث حسن صحيح غريب " ، وهذا حديث [ حسن ] غريب إنما يريد به ضيق المخرج أنه لم يخرج إلا من جهة واحدة ولم يتعدد خروجه من طرق إلا إن كان الراوي ثقة فلا يضر ذلك فيستغربه هو لقلة المتابعة وهؤلاء الأئمة شروطهم عجيبة ، وقد يخرج الشيخان أحاديث تقع الى أبي عيسى فيقول فيها " هذا حديث حسن " وتارة " حسن غريب " كما قال في حديث أبي بكر، قلت: ( يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي ) الحديث متفق عليه ، قال أبو عيسى " هذا حديث حسن " (
) .  
وقال الأبناسي  :

اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على قوله (
) : يكون له إسنادان، سند صحيح وسند حسن فإنه فيه أحاديث كثيرة يقول فيها الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ( إذا بقيَّ نصف شعبان فلا تصوموا )(
) ، قال أبو عيسى: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ، وأجاب بعض المتأخرين عن المصنف، بأن الترمذي حيث قال: هذا يريد به تفرد أحد الرواة عن الآخر لا التفرد المطلق ويوضح ذلك ما ذكره في الفترة من حيث خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه " من أشار إلى أخيه بحديده" (
)، قال فيه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستنفر به من حديث خالد لا مطلقاً ، ورده الشيخ تقي الدين .

والجواب الثاني : بأنه يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وذلك لا يقوله أحد (
).
وقال الإمام البقاعي :

وذكر الشيخ في النكت(
)، عن الحافظ ابن كثير جواباً وردَّه ، فقال : " أجاب بما حاصلة أنَّ الجمع في حديثٍ واحدٍ بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن ، فقال : والذي يظهر؛ أنه يُشربُ الحكم بالصحةِ على الحديث بالحسن كما يُشربُ الحسن بالصحة، قال: فعلى هذا يكون ما يقوله فيه : حسن صحيح ، أعلى رتبةً عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضةِ أقوى من حكمهِ عليه بالصحة مع الحسنِ(
) ، ولكن ذهب المتقدمون إلى إطلاق وصف الحسن على ما هو صحيح كالشافعي وغيره لم يكن تقرر عندهم الاصطلاح على أن الحسن قاصرٌ عن الصحيح ولو تقررَّ لما خالفوه(
) (
)  . 
قلت :

وما ذهب إليه الابناسي بذكر اعتراض ابن دقيق العيد ، اعتراضاً وارداً لأنه فصل المسألة التي كان أهل الصنعة الحديثية يقولون بها ، بذكر قول الترمذي وذكر غير ذلك من حيث ورود الحديث بإسنادين صحيح وحسن وبين بأنه كثير من الأحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد ويذكره حسن صحيح ، فهذا الكلام موافق لما ذهب إليه العلامة البلقيني مؤكداً لقوله في هذه المسألة لكن المتقدمين من العلماء كانوا يطلقون وصف الحسن على ما هو صحيح وليس كقول المتأخرين، والله أعلم .

المطلب الثامن: بيان قول الحافظ أبو طاهر السلفي . اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة ما جاء في اكتب الخمسة . 
قال ابن الصلاح:

وذكر الحافظ أبو طاهر(
) السلفي الكتب الخمسة وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب(
) وهذا تساهل(
) لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف، وصرحّ أبو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه إلى صحيح وغيره والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن ثم إنّ (
) من الحسن صحيحاً لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولاً ، فهذا إذاً باختلاف في العبارة دون المعنى، والله أعلم . (
)  
وقال العلامة البلقيني   :
(فائدة ) : 
(لا يقال الذي ذكره " السلفي " في ( شرح مقدمة السنن للخطابي ) ما نصُّه : وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي أتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها ، فهذه لا إيراد عليها ولا يخالف كلام غيره.

لأنا نقول، قوله : على قبولها والحكم بصحة أصولها إما أن يريد به مجموع ما فيها أو البعض ولا يصبح إرادة المجموع لما تقدم ولا البعض لأن " البخاري ومسلماً " ليسا كذلك بل تلقتهما الأمة بالقبول كما تقدم ) (
).
قال مغلطاي  :

الذي رأيته في شرح " مقدمة السنن للخطابي " للحافظ أبي طاهر السلفي، وكتاب أبي داود أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها وهذا لا إيراد عليه لأنه لا يخالف  (
).
فما تعقبه واعترض عليه العلامة مغلطاي علي ابن الصلاح بعد تعقب البلقيني ذكره أيضاً الحافظ العراقي فلم ينفرد مغلطاي في اعتراضه هذا .

قلت :

إن ما تعقبه العلامة البلقيني على ما ذكره الحافظ أبو طاهر السلفي من أن الكتب الخمسة متفق على صحتها علماء الشرق والغرب .

فالبلقيني مختلف مع ما ذكره السلفي على قبولها والحكم بصحة أصولها لكن ليس مطلقاً ففيها الأحاديث الضعيفة والحسنة وغيرها صحيح، وإن كتابي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، وهو متفق مع ابن الصلاح . 

وقال الزركشي:

إن ما ذكره السلفي في كتابه مقدمة السنن فقال: وأما السنن فكتاب له صيت في الآفاق ولا يرى مثله على الإطلاق وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق علماء الشرق والغرب ، والمخالفون لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب، فكل من رد ما صح من قول الرسول ( ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوى، إذ كان لا ينطق عن الهوى، وإنما ذكرته لأني وجدت شيخنا علاء الدين مغلطاي أنكر على ابن الصلاح هذا النقل عن السلفي حيث لم يقف على هذا الموضع، وكتاب ابي داود هو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على قبولها والحكم بصحة أصولها، قال: فإنما نقل الاتفاق على صحة أصولها لا مطلقاً  (
)  .
وقال القاضي زين الدين السنيكي  :

قول أبي طاهر السلفي، أجاب عنه المصنف في كتابه " التقييد والإيضاح صفحة 62 "  فقال معقباً على ابن الصلاح: وإنما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدمة الخطابي(
).

فقال :

كتاب أبي داود هو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث لأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها .

قلت :

إن ما تعقبه العلامة البلقيني على السلفي هو الرأي الراجح ، والقول الثاقب في هذه المسألة لأنه أعطى توضيحاً للأجمال في الكتب الخمسة ، ومدى صحتها وصحة ، ما فيها من أحاديث والحكم عليها من حيث السند والمتن ، وقد وافق قوله قول العراقي من أن المقصود بصحة أصولها لا يستلزم صحة جميع ما فيها كما في قول الآخر ( ولا يلزم من كون الشئ له أصل صحيح أن يكون صحيحاً ) وبهذا بين مقصود السلفي المتقدم ، والله أعلم .
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(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص53 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح للبلقيني ، ص178 .


(�) الخلاصة في أصول الحديث ، ص46 ، تحقيق صبحي السامرائي، دار الأخبار للنشر والتوزيع .


(�) حديث طلب العلم فريضة ، رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك (1، رقم الحديث 224 ) ، قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزاز " مصباح الزجاجة " وروي من طرق كلها ضعيفة ، وسئل عنه النووي فقال : ضعيف ؛ فيض القدير، 4/267 ، وضعفه المنذري ، وقال ابن عبد البر : روي من وجوه كلها معلولة لكن معناه صحيح جامع " بيان العلم ، 1/9 .


(�) ينظر : معرفة السنن والآثار ( آل / 49 أ ) .


(�) ينظر : إصلاح ابن الصلاح والمحاكمات الملاح ،1/271.


(�) ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ، 1/66-67 .


(�) ينظر:الصحيحة، ص36، وإرواء الغليل،1/125، والجوهر النقي،1/66-67، ونصب الراية،1/49، والتلخيص الحبير،1/ 91.


(�) ينظر : معرفة السنن والآثار ( ال / 49 أ ) .


(�) سويد بن سعيد الحدثاني قال فيه ابن حجر الصدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من �حديثه ؛ التقريب : ( 2690 ) . 


(�) هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفي ، ثقة متقن من كبار التاسعة ، مات سنة �( 184 هـ ) وله ثلاث وستون سنة ، ينظر : الكاشف ، 1/255 ، وتقريب التهذيب ، 2/347 .


(�) هو حبيب بن زيد بن خلاد الانصاري المدني، وقد ينسب الى جده، ثقة من السابعة ؛ الكاشف ، 1/203 ، وتقريب التهذيب ، 1/149 .


(�) هو عبادة بن تميم بن غزيه الأنصاري المازني المدني ، ثقة من الثالثة ، وقد قيل : أن له رؤيه ، ينظر : الكاشف ، 2/60 ، وتقريب التهذيب ، 1/391 .


(�) ينظر : سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب الأذنان من الرأس ، 1/168 .


(�) قال ابن حجر : وهو إن خرج له ملم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة ، وأعتذر مسلم عن تخريج حديثه ، وكان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه ، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه ، وقد حدث بهذا الحديث في حال صحته فأتى به الى الصواب ، ينظر : نكت ابن حجر ، 1/411، وتهذيب التهذيب ، 4/275 .


(�) قال فيه أحمد في روايه : ( صالح أو ثقة ) وفي رواية أخرى : ( لا أعلم إلا خيراً ) ، وقال : لا بأس به، وقال أبو حاتم : ( كان صدوقاً وكان يدلس ويكثر ) ، ينظر : ميزان الاعتدال ، 2/248 ، وتهذيب التهذيب، 4/272 .


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/322.


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص58، وشرح التبصره والتذكره ،1/ 158، والتقييد والإيضاح لما اطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ، ص46-47 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص53 ، توزيع مكتبة عباس أحمد البار ، مكة المكرمة .


(�) ينظر : النكت على الكتاب ابن الصلاح لابن حجر ، ص130 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، ص54 .

















(�) يعقوب بن شيبه : هو بن الصلت بن عصفور السدوسي حافظ علامة من كبار أئمة الحديث . وله " المسند الكبير " المعلل الذي ما صنف أحسن منه ولا أكول لكنه لم يتمه ، توفي سنة ( 262 هـ) ، ينظر : تذكرة الحفاظ ، 2/577 -578 .


(�) علي ابن المديني : هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن البصري إمام العلل ، الناقد ، الهمام، قال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني ، توفي ( 234 هـ ) ترجمته تنظر في:الجرح والتعديل 6/193 ، تهذيب الكمال 5/296.


(�) أبو علي الطوسي : هو الحسن بن علي بن نصر الخراساني ، له كتاب " الأحكام " ، توفي سنة ( 312 هـ) ، ينظر : طبقات الحفاظ ،3/753 ، ولم يذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح للبلقيني ، ص180-181 .


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص60 .


(�) ينظر : التقييد والإيضاح ، ص46 ، والباعث الحثيث لابن كثير ، ص39 .


(�) هو محمد بن عبد الله عمه عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي الكوفي ، وهو متروك ، توفي سنة نيف وخمسين بعد المائة .


(�) ينظر : النكت على كتاب ابن الصلاح ، ص137-138.


(�) جمع مظنه بكسر الظاء وهي مفعله من الظن ، وقال المطرزي : المظنه : العلم من " ظن " بمعنى " علم "، قال في " المصباح " ويستعمل الظن بمعنى اليقين ؛ توضيح الأفكار ،6/ 196.


(�) روينا في المصباح ما لفظه : روى البعير الماء يرويه – من باب رمى – جملة فهو راويه ثم اطلقت الراوية على كل دابة يستقى عليها ومنه قيل : رويت الحديث إذ حملته ونقلته ، ينظر : توضيح الأفكار،1/197.


(�) الصحيح أي لذاته .


(�) وما يشبهه : الصحيح لغيره .


(�) ويقاربه : الحسن لذاته .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، ص54-55 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح للبلقيني ، ص181 .


(�) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني شمس الدين ، أبو العباس السروجي القاضي الحنبلي له تحفة الأصحاب ونزهة ذوي الالباب ، توفي سنة ( 710 هـ) ، ينظر : البداية والنهاية ،14/60، والجواهر المضية ،1/123، والدر الكامنة ،1/ 91.


(�) شرح فيه كتاب الهداية في الفقه الحنفي ، ينظر : الجواهر المضيئة ،1/ 124.


(�) أخرجه أبو داود في الصلاة باب في وقت الصبح ،1/230، والترمذي في مواقيت الصلاة ، باب ما جاء في الأسفار بالفجر ،1/289، والنسائي أيضاً ،1/272، وابن ماجه ،1/230، وأحمد ،5/429، والدارمي ،1/221، والحديث أسانيده عند أصحاب السنن في أعلى درجات الحسن ، وقد يرتقي الى الصحيح لغيره ، وأما عند غيرهم فأسانيد ضعيفة شديدة الضعف ، قال ابن القطان " حسنه عبد الحق وهو صحيح " ، ينظر : مجمع الزوائد ،1/316، وكشف الأستار ،1/193-195.


(�) أي ابن دقيق العيد ، وكتابه : الإمام في شرح الإلمام .


(�) الكروخي : هو عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي الهروي البزار الصوفي من رواة الجامع عن الترمذي ، سمع من شيخ الإسلام الانصاري وغيره ، قال أبو سعد السمعاني عنه : شيخ صالح سديد السيرة كثير الخير والعبادة ( 462-548 هـ) ؛ الانساب ،11/91، والتقييد لمعرفة رواة السنن ( ل / 122 ب ) .


(�) هو المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم أبو الحسين الصيرفي المعروف بابن الطيوري ، حدث عن ابي علي بن شاذان والحسن والخلال وغيرهما ، وعنه أبو طاهر السلفي وأبو الفضل ابن ناصر السلامي وغيرهما ، وقال السلامي عنه مرة : ثقة ، ومرة: ثبت ( 411 – 500 هـ) ؛ التقييد لمعرفة رواة السنن ( ل / 149-150) ، وسير اعلام النبلاء ،19/213.


(�) قوله نقلاً عن أبي داود: ( ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ) هذه الجملة ليست في المصادر التي نقلت عنه، ففي البحر الذي زخر نقلها السيوطي بكاملها بسنده( 98ب-100أ )وابن الصلاح ذكر الجملتين مفترقتين عن بعضها، غير أنه ذكرها في موضع واحد متقاربتين، فلعل ذلك أدى الى هذا الاشتباه ، والله أعلم .


(�) هو الليث بن ابي سليم بن زنيم واسم ابن أيمن صدوق، اختلط أخيراً لم يتميز حديث فترك من السادسة ، توفي سنة ( 48 هـ) ؛ ميزان الاعتدال ،3/420 ، وتقريب التهذيب ،2/ 38.


(�) هو عطاء بن السائب أبو محمد ، ويقال : أبو السائب الثقفي الكوفي ، صدوق اختلط في الخامسة ، توفي سنة ( 36 هـ) ، وميزان الاعتدال،3/70، وتقريب التهذيب ،2/22.


(�) هو يزيد بن ابي زياد الهاشمي ، مولاهم الكوفي، ضعيف كبير فتغير، صار يلقن وكان شيعياً من الخامسة، مات سنة ( 36 هـ) ، وميزان الاعتدال ،4/423، وتقريب التهذيب ،2/365.


(�) الآجري : هو أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري البصري صاحب أبي داود السجستاني أحد علماء القرن الثالث الهجري ، ينظر : سؤالات الآجري أبا داود ، ص38-40 .


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/336.


(�) ينظر : علل الترمذي ، ص154 ، والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح للابناسي ، ص60-61 .


(�) ينظر : شرح التبصره والتذكره ،1/162، والتقييد والإيضاح لما اطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ، ص48 ، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، ص140-141 .


(�) المسانيد : هي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة أي بمعنى أنه أجمعوا أحاديث كل صحابي على حدة.


(�) قال الخطابي : إنه لم يصنف في علم الدين مثله ، وهو أحسن وصفاً وأكثر فقهاً من ( الصحيحين ) ، ينظر : فتح المغيث للسخاوي ،1/101.


(�) قال ابن رشيد في " كتاب النسائي " إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفاً وأحسنها وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير في بيان العلل ، ينظر : فتح المغيث للسخاوي ،1/101.


(�) قال أبو إسماعيل الهروي : هو عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم .


(�) مسند أبي داود الطيالسي : يقال إنه أول مسند صنف قال : وشبيه مسند الشافعي . 


(�) أبو داود الطيالسي: هو الحافظ الثقة سليمان بن داود بن الجارود القرشي الفارسي البصري قال ابن المديني: ما رأيت أحداً أحفظ من أبي داود، توفى سنة( 203هـ)؛ تذكرة الحفاظ،1/350، وطبقات الحفاظ، ص157.


(�) مسند أحمد بن حنبل : قال السخاوي : انتقد بعضهم على ابن الصلاح تفضيل كتب السنن على مسند أحمد الذي هو أكبر المسانيد بل أحسنها سياقاً وتماسكاً .


(�) مسند إسحاق : قيل إسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيا ذكره أبو زرعه الرازي عنه ، ينظر : تدريب الراوي ،1/173، ونكت العراقي ، ص58 .


(�) مسند البزار: قيل يميز الصحيح من الضعيف ، قال العراقي : ولم يعقل ذلك إلا قليلاً إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه ؛ نكت العراقي،ص55،وتدريب الراوي،1/ 174.


(�) غير متقيدين : محتجاً به : وأما المصنف على الأبواب فإنه يورد أصح ما فيه ليصلح للاحتجاج به ، ومن ثم علت رتبة الكتب المبوبة على المسانيد ؛ التدريب ،1/172، وزيادة .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص59-60


(�) عبد العزيز بن أبان الأموي القرشي، أبو خالد الكوفي، نزيل بغداد؛ العلل للإمام أحمد،1/ 228، والجرح والتعديل ،2/377، والضعفاء والمتركون للدارقطني، ص348 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح ، ص184 .


(�) الحربي : هو ابراهيم الحربي ، قال الخطيب البغدادي في تاريخه هو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير أو إسحاق الحربي ، ولد سنة ( 198 هـ) سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وعباس بن مسلم وغيرهم كان عارفاً بالفقه بصيراً الأحكام حافظاً للحديث ، مميزاً لعلله ، توفي سنة ( 285 هـ) ودفن ببغداد .


(�) علي بن الجهم : أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كرار بن كعب بن جابر بن غالب القرشي السامي الشاعر المشهور، أحد الشعراء المجيدين، له ديوان شعر مشهور ، وكان جيد الشعر عالماً بفنونه وكان متديناً فاضلاً .


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/321.


(�) سورة القصص : الآية،76 .


(�) هو عمر بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، قال الذهبي: إمام النحو حجة العرب، طلب الفقه والنحو، ولادته ( 148–180 هـ)؛ طبقات النحويين، ص66، ومعجم الأدباء،16/ 114، وشذرات الذهب ،1/252.


(�) هو أبو محمد عبيد الله بن موسى الحافظ الثبت العبسي مولاهم الكوفي وثقة العجلي وأبو حاتم ( 128 – 213 هـ) ، ينظر : تذكرة الحفاظ ،1/353، وميزان الاعتدال ،3/ 16.


(�) هو الحافظ الكبير سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي الفارسي الأصل مولى آل الزبير ، قال ابن المديني : ما رأيت أحفظ منه ، ينظر:الجرح والتعديل ،4/111، وتاريخ بغداد ،9/24، وميزان الاعتدال ،2/203.


(�) هو يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت بن عصفور أبو يوسف الرومي ، صاحب المسند الكبير المعلل �( 180-262 هـ)،ينظر:تاريخ بغداد ،14/281، وتذكرة الحفاظ ،2/577، وشذرات الذهب،2/ 146.


(�) الدارمي : هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد التميمي الدارمي السجستاني ، قال الذهبي : الإمام العلامة الحافظ الناقد ، شيخ تلك الديار وصاحب المسند الكبير والتصانيف ، له على بشر المريسي، والرد على الجهمية ، توفي سنة ( 280 هـ) ، ينظر الجرح والتعديل،6/153، وطبقات الحنابلة ،1/221، وشذرات الذهب ،2/179.


(�) قال الكتاني في الرسالة المستطرفة ، ص61 ، ( وقيل أول مسند صنف ، وردّ : بأن هذا صحيح لو كان هو الجامع له لتقدمه ، لكن الجامع له غيره ، وهو بعض حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب منه خاصة وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر ) .


(�) ينظر : شرح التبصرة والتذكرة ،1/170، والتقييد والإيضاح ، ص49-50 ، وفتح المغيث للعراقي ، ص63 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص62-63 .


(�) ينظر : محاسن الاصطلاح بتضمين ابن الصلاح ، ص185 .


(�) ينظر : الاقتراح لابن دقيق العيد ، ص199-200 .


(�) ينظر : السنن للترمذي ،4/463-464.


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/351-352.


(�) ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ص41 .


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص63 .


(�) هو الإمام الحافظ محدث نيسابور عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد ويه الهذلي المسعودي العبدوي النيسابوري الأعرج ، قال الخطيب:( كان أبو حازم ثقة صادقاً حافظاً ورعاً )؛تاريخ بغداد،11/ 272، والأنساب ،9/189، وسير أعلام النبلاء17/333، وشذرات الذهب،3/208.


(�) هذه جملة من حديث طويل فيه قصة أخرجه الترمذي في تفسير سورة ص،5/368-369؛ أحمد في �مسنده ،5/243، والدارمي في الرؤيا ، باب رؤية الرب تعالى في النوم ،2/51.


(�) جامع الترمذي ، كتاب التفسير سورة ص ،5/369.


(�) هو أحمد بن عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن حسن ، ينتهي إلى موسى الكاظم الغرافي ، توفي سنة ( 666 هـ) ؛ الوافي بالوفيات ،7/142.


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/368.


(�) أخرجه البخاري: 1/286، رقم الحديث 799؛ ومسلم: 4/ 2078، رقم الحديث 2705؛ والترمذي:5/543، رقم الحديث 3531 .  


(�) ينظر : قول ابن الصلاح في المقدمة ، ص62-63 .


(�) ينظر: مسند أحمد، 2/442، والدارمي، ص1748-1748، وأبو داود(2337)، وابن ماجه ( 1651 ) .


(�) ينظر: الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح،4/463، حديث (2162).


(�) ينظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ، ص66-67 ، شرح التبصرة والتذكرة ،1/172-173.


(�) ينظر : التقييد والإيضاح ، ص61-62 .


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : النكت الوفية ،1/302 ، وفتح الباقي ،1/163-164.


(�) ينظر : النكت الوفية بما في شرح الألفيه ،1/300-301.


(�) الحافظ أبو طاهر السلفي : هو الحافظ العلامة الشيخ احمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني كان أو حد زمانه في علم الحديث وأعلمهم بقوانين الرواية ، توفي سنة ( 576 هـ) ، ينظر : تذكرة الحفاظ، 4/1298 ، وطبقات الحفاظ ، ص469 .


(�) ينظر : نكت العراقي ، ص62، والمنهل الروي، ص138، وفتح المغيث للعراقي ،1/49، والباعث الحثيث ، ص33 .


(�) وهذا تساهل : إنما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدمة الخطابي ، فقال : وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء ، وحفاظ الحديث الاعلام على قبولها . 


(�) ثم إن من سمى الحسن صحيحاً : كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، ينظر : تدريب الراوي ،1/160.


(�) ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، ص64 .


(�) محاسن الاصطلاح : 187 . 


(�) ينظر : المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح ،1/367.


(�) ينظر : النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ،1/380.


(�) ينظر : فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ،1/160.
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